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319509 ‐ حم بيع سلعة بالصفة المخالفة للواقع

السؤال

بدأت ـ والحمد له ـ بالبيع عل أحد مواقع البيع عل الانترنت ، لن لدي سؤال وهو : إن بعض السلع يرفض الموقع عرضها

لسبب غير معروف، وتون هذه السلعة تباع عل نفس الموقع لن بمواصفات أخرى، فمثلا عند بيع بوق السيارة يون بعلامة

تجارية عندي، ويباع بعلامة تجارية أخرى عند البائع الآخر، والموقع يرفض بيع السلعة الخاصة ب، لنه وافق عل بيع

الأخرى، ويوجد خاصية ف الموقع ه أنه يسمح لك بيع المنتج من البائعين الآخرين بسعر آخر أو بنفس السعر، فهل يجوز

بيع بوق السيارة مع البائع الذي نشره بعلامة تجارية أخرى وببعض المواصفات المختلفة، لن أبيعه بسعر البوق الذي عندي،

ولا أزيد ف سعره إل أن يقبل الموقع رفع سلعت منفردة، والاختلاف ف الموصفات هو أن بوق السيارة عندي يصدر 3

أصوات، والبوق عند البائع الآخر يصدر 7 أصوات ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نها تخالف ما عندك فبائع آخر قد عرضها ، ل إذا رفض الموقع عرض سلعتك، فلا يجوز أن تبيعها اعتمادا عل

المواصفات، وذلك أن البيع عل الصفة شرطه مطابقة الموصوف للصفة؛ ولما ف ذلك من الغش والتدليس.

ثم إنه إذا وصلت السلعة إل المشتري فرأى اختلافا ف الصفة، كان له حق الفسخ، وربما أدى هذا إل النزاع، وضياع ثمن

النقل عليك؛ إذ ليس لك ف هذه الحال إلزامه بثمن النقل ، حت لو كان مشروطا ف البيع.

لن إذا أمنك النص عل أن هذا المعروض مخالف لما هو عندك ف الصفة، صح البيع عند بعض أهل العلم الذين

يصححون بيع الغائب بدون صفة، ويون مشتريه بالخيار إذا رآه، وهو مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد، ورجحه ابن عثيمين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: "مسألة بيع الأعيان الغائبة : وعن أحمد فيه ثلاث روايات إحداهن: لا يصح بيعه بحال ،

كقول الشافع ف الجديد.

والثانية: يصح ، وإن لم يوصف ؛ وللمشتري الخيار إذا رآه ، كقول أب حنيفة، وقد روي عن أحمد: لا خيار له.

والثالثة ‐ وه المشهورة ‐ أنه يصح بالصفة ، ولا يصح بدون الصفة ، كالمطْلَق الذي ف الذمة. وهو قول مالك" انته من

"مجموع الفتاوى" (29/ 25).
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وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف "الشرح الممتع" (8/ 152): " قوله: أو وصف له بما لا يف سلما : لم يصح ؛ لعدم العلم

بالمبيع .

ويأتينا ـ إن شاء اله ـ السلم ، وما الذي يمن انضباطه ، والذي لا يمن، فإذا وصف بما لا يف سلما : فإنه لا يصح البيع.

وقيل: إنه يصح أن يبيع ما لم يره ولم يوصف له، ولمشترٍ الخيار إذا رآه، فيقول مثلا: بعت عليك سيارت، فقال له: ما هذه

السيارة؟ قال: إن شاء اله ستراها وتعرفها، قال له: بم؟ قال: بخمسة آلاف، قال: اشتريت.

فعل المذهب: لا يصح؛ لأنه لم يرها، ولم توصف له.

ومذهب أب حنيفة ـ رحمه اله ـ أنه يصح البيع، ويون للمشتري الخيار إذا رآه. وهذا هو الصحيح، وهو شبيه ببيع الفضول؛

لأنه إذا كان له الخيار إذا رآه، فليس عليه نقص.

فإذا قيل: كيف الطريق إل تصحيح البيع عل القول الأول؟

.الجواب: أنه إذا رآه عقد عليه من جديد" انته

فيجوز بيع الغائب بغير صفة عند هؤلاء، لن المشتري إذا رآه، فلم يعجبه : كان له أن يرد السلعة عليك، ولا يجوز لك أن

تلزمه بها ، ولا بشء من تلفة نقلها ، لا ف الإرسال ، ولا ف الرد .

وأما بيعه بصفة مخالفة لما هو عليه : فهذا غش وتدليس وهما محرمان، مع إفضائهما للنزاع غالبا.

واله أعلم.


